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Résumé 
 
Les lois sur la famille dans les pays arabes 
sont devenues d'un grand intérêt international, 
après la ratification de nombreuses chartes des 
droits de l'homme en général et des chartes 
des droits des femmes en particulier, et avec 
de nombreuses dispositions fondées sur 
l'inégalité entre les sexes dans les lois de ces 
pays, telles que les dispositions sur la tutelle 
conjugale , Ces pays sont devenus obligés de 
modifier et d'harmoniser leurs lois avec les 
textes de ces chartes, en se fondant sur la règle 
de la suprématie du traité sur la loi. 
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Abstract 
 
The laws of the Arab family have become  
a focus of great international attention, after 
 the ratification of many human rights charters
 in general and women's rights charters in 
 particular. 
 With the existence of many provisions based 
on gender inequality in these laws, such as 
 marital correctness, 
 These countries are required to amend and 
 harmonize their laws with the provisions of 
 the conventions, based on the supremacy of 
 the treaty over the law . 
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في الدول العربیة محل اھتمام دولي كبیر، وذلك   الأسرةأصبحت قوانین  
العدید على  مصادقتھا  حقوق  م  بعد  مواثیق  عامة    الإنسانن  بصفة 

الأحكام   من   الكثیر  وجود  ومع   ، خاصة  بصفة  المرأة  حقوق  ومواثیق 
في   الجنسین  بین  المساواة  عدم  على  تقوم  الدولالتي  ھذه  ،مثل   قوانین 

بتعدیل ومواءمة  أحكام   الدول أصبحت مطالبة  الزوجیة،فان ھذه  القوامة 
نصوص   مع  وذتلك  قوانینھا   ، سمو    لكالمواثیق  قاعدة  من  انطلاقا 

 المعاھدة على القانون. 
 

اتقاقیة السیداو  -التقاریر الدوریة -القوامة الزوجیة  المفتاحية:الكلمات  
 الغاء القوامة–المساواة  -
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I -  مقدمة 
الفعلي   التطبیق  على  الإنسان  حقوق  مسألة  الاتفاقیات    المقررة   للأحكام تتوقف  في 

  نصبتالدولیة، والذي لا یمكن تحقیقھ إلا عن طریق إنشاء آلیات للرقابة والتنفیذ ، لذلك  
تلك الاتفاقیات لضمان  المنبثقة من  اللجان  دولیة ممثلة في  المتحدة أجھزة  منظمة الأمم 

 . الأحكامتطبیق تلك 
إلغاء جمیع أشكال التمییز ضد المرأة أحد أھم المواثیق المتخصصة في  وتعتبر اتفاقیة 

 مجال حقوق الإنسان حیث تحتوي على حقوق فئة معینة ھي النساء.
ناولتھا الاتفاقیة ھي أن یكون للمرأة الحق في تمثیل حكومتھا و أن وأھم الحقوق التي ت

یكون لھا  الحق في خروجھا للعمل بخض النظر عن حالتھا الزوجیة،وأن یكون قرار 
لھا الحق في السفر لأي مكان دون  كما تنظیم الأسرة والإنجاب بیدھا كونھ تابع لجسدھا ،

الممتلكات بنفسھا .وأقرت الاتفاقیة بأن أي    ة وادارالتجارة    ةمارسم  وكذا الحق في  قید ،
باطل ولاغي یعتبر  ذلك  یقید  قانوني  كافة   و.بند  التشریعیة لإلغاء  التدابیر  اتخاذ  یتم  أن 

أشكال التمییز عن طریق تعدیل أو إلغاء القوانین التي تشكل تمییز ضد المرأة وأن تعدل  
الرجل والمرأة   والثقافیة لسلوك  التامة الأنماط الاجتماعیة  المساواة  تقبل فكرة  أجل  من 

 . بین الجنسین
إلا أن ھذه الحقوق تتعارض مع مبدأ القوامة وحق الطاعة المنصوص علیھ في قوانین  

المرأة   یلزم  الطاعة  حق  أن  ،ذلك  الإسلامیة  الشریعة  من  المستمدة  استئذان  بالأسرة 
و للعمل  أو  ازوجھا  المنزل  من  بالاستج  سفرال لخروج  كذلك  طلب  ویلزمھا  إذا  لھ  ابة 
 الاستمتاع بھا . 

المرأة( ضد  التمییز  بإلغاء  المعنیة  اللجنة  المناط  CEDAWوتعتبر  المؤسسة  ھا  ب) 

مسؤولیة تطبیق الاتفاقیة ومتابعة تنفیذھا عن طریق مجموعة من الآلیات، أھمھا  آلیة  
من   مجموعة  دراسة  على  تقوم  التي  :التقاریر  في  الممثلة  الأول  الوثائق  ثم    ي التقریر 

الدوریة التقاریر  لموعد    تقدیم  تبعا  المحدد  الجلسات  في  التقاریر  ھذه  في  النظر  ویتم 
بطرح   اللجنة  تقوم  وقد  تقریر  كل  الأسئلةتقدیم  من  التقاریر    مجموعة  في  النظر  قبل 

 .وتلزم الدول بالرد على تلك الأسئلة  
دور   مدى  على  التعرف  في  الدراسة  أھمیة  فيتكمن  الدولیة    على   الرقابة  المؤسسات 

 القوانین المخالفة لأحكام الاتفاقیات الدولیة. 
ھي تونس  وا مرجعیة دینیة واحدة  ممن نفس الإقلیم ولھ  بلدینتم حصر الدراسة في  ولقد  

 . والجزائر
ھي الآلیات الرقابیة الدولیة الممارسة    ما :    ة التالی  تطرح الإشكالیة   وانطلاقا مما سبق 

سبیل   الجزائ  إلزام في  القوامة  المقنن  مسائل  في  الدولیة  بالاتفاقیات  والتونسي  ري 
 الزوجیة ؟

تم استخدام المنھج التاریخي والمنھج الوصفي قصد تصنیف     الإشكالیةللإجابة عن ھذه  
 . لجنة السیداو باعتبارھا أحد المؤسسات الدولیةالوثائق الداخلة في عمل 
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 التقسیم العام للدراسة :
 لدولیة على قانون الأسرة الجزائري  الرقابة ا المبحث الأول:

 التقاریر الدولیة الخاصة بإلغاء أحكام القوامة الزوجیة المطلب الأول :    
 الفرع الأول : التقاریر الصادرة قبل تعدیل قانون الأسرة الجزائري         
 الفرع الثاني : التقاریر الصادرة بعد تعدیل قانون الأسرة الجزائري         

 علیھا في القانون الجزائري  أحكام القوامة المنصوصموقف اللجنة من لب الثاني : المط    
 الفرع الأول : موقف اللجنة  قبل تعدیل قانون الأسرة الجزائري          
 الفرع الثاني : موقف اللجنة  بعد تعدیل قانون الأسرة الجزائري          

 وال الشخصیة التونسیةمجلة الأحالرقابة الدولیة على  :نيالمبحث الثا
 التقاریر الدولیة الخاصة بإلغاء أحكام القوامة الزوجیة المطلب الأول :    

 الفرع الأول : التقاریر الصادرة قبل تعدیل مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة        
 مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة الفرع الثاني : التقاریر الصادرة بعد تعدیل        

 .المنصوص علیھا في القانون التونسيأحكام القوامة  مطلب الثاني : موقف اللجنة منال   
 الفرع الأول : موقف اللجنة  قبل تعدیل مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة        
 الفرع الثاني : موقف اللجنة  بعد تعدیل مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           د.محروق �ر�مة  ،عیداوي شمس الدین

396 

 .  الرقابة الدولیة على قانون الأسرة الجزائري ل:المبحث الأو
الجزائري   الأسرة  قانون  المادة    84/11نص  في  القوامة  شرعیة  وبعد   إلا،    39على  أنھ 

د المرأة أصبحت القوامة الزوجیة من أبرز  ضالتمییز    أشكالجمیع    إلغاءالمصادقة على اتفاقیة  
 . للاتفاقیةادئ العامة النقاط المحوریة التي تشكل تعارضا صریحا مع المب

القوامة   مبدأ  من  السیداو  لجنة  موقف  على  المبحث  ھذا  خلال  من  الوقوف  سنحاول  وعلیھ 
الم المعنیة   نوالطاعة  الدولیة  الوثائق  على  الوقوف  خلال  من  وذلك  القانون  في  علیھا  صوص 

ال في  الوثائق  تلك  تطبیقات  على  الوقوف  وكذلك  الأول)  (المطلب  والقوامة  قانون  بالطاعة 
 .الجزائري(المطلب الثاني)

 التقاریر الدولیة الخاصة بإلغاء أحكام القوامة الزوجیة المطلب الأول :
تعا المرأة  ضد  التمییز  بإلغاء  المعنیة  الاتفاقیة  على  الجزائر  مصادقة  بجملة منذ  اللجنة  ملت 

 : الثاني) (الفرع الأول)وبعد التعدیل (الفرع الأسرةالمقدمة قبل تعدیل قانون الوثائق 
 الفرع الأول : التقاریر الصادرة قبل تعدیل قانون الأسرة الجزائري

اتفاقیة   على  مصادقتھا  بعد  الجزائریة  الدولة  ضد    إلغاء تعاملت  التمییز  أشكال  جمیع 
 المرأة بجملة من الوثائق وھي على الترتیب التالي : 
التمییز : الجزائر تقریرھا الأولي إلى لجنة  قدمت  التقریر الأولي المقدم إلى لجنة القضاء على 

من الاتفاقیة وتم   18وذلك بموجب المادة    1998سبتمبر    1القضاء على التمییز ضد المرأة في  

وتم فیھ عرض الحالة  )CEDAW/C/DZA/1 )1  :تصنیفھ في وثائق الأمم المتحدة تحت رمز

 الواقعیة للمرأة والتدابیر العملیة المتخذة منذ إنفاذ الاتفاقیة . 
الأولي:ا للتقریر  الختامیة  لجنةلملاحظات  في    ) CEDAW(  نظرت  الأولي  الجزائر  تقریر  في 

الوثیقة   1999ینایر    26و21یومي    412و  407و  406جلستھا   في  الجلسات  توثیق  وتم 

 CEDAW/C/SR.406 والوثیقةCEDAW/C/SR.407 )2 ( 

: الثاني  الدوري  إلى    التقریر  الثاني  الدوري  التقریر  الجزائر  التمییز قدمت  القضاء على  لجنة 
في   المرأة  رمز    2003فیفري    5ضد  تحت  المتحدة  الأمم  وثائق  في  وصنف 

CEDAW/C/DZA/2  3(من الاتفاقیة 18وذلك بموجب المادة(. 
: الثاني  الدوري  التقریر  في  النظر  قبل  المقدم  الدولیة  العفو  العفو    تقریر منظمة  قدمت منظمة 

ائر لالتزاماتھا المترتبة عن تصدیقھا على اتفاقیة إلغاء التمییز  تقریرھا المتعلق بمدى تنفیذ الجز
 .)5(MDE28/011/2004وثیقة رقم  2004في دیسمبر  )4(ضد المرأة 

: الثاني  الدوري  للتقریر  الختامیة  في  الملاحظات  الثاني   الدوري  التقریر  في  اللجنة  نظر  تم 
الثانیة والثلاثین   وثیقة   2005ینایر    11المعقودة في    668والجلسة    667  جلستھا  فيدورتھا 

 .)CEDAW/C/SR.667)6-668رقم 
 الفرع الثاني : التقاریر الصادرة بعد تعدیل قانون الأسرة الجزائري

لجنة   المقدمة من طرف  الختامیة  للتوصیات والملاحظات  الجزائریة  الدولة  استجابة   إلغاء بعد 
لقانون الأسرة   المرأة وتعدیلھا  القوامة الزوجیة    38لمادة  ا  وإلغاءالتمییز ضد  التي تنص على 

 التالیة :استمرت في تقدیم التقاریر 
تم تقدیم التقریر الدور   التقریر الدوري الثالث المقدم إلى لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة :
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في   واحدة  وثیقة  في  مجمعین  والرابع  الرمز   2010ماي  24الثالث  تحمل  التي  الوثیقة  في 
4-CEDAW/C/DZA/3)7(. 

تم نظر اللجنة في التقریر الثالث والرابع    الملاحظات الختامیة للتقریر الدوري الثالث والرابع :
وثیقة رقم   2012فبرایر    22المعقودتین في    1032و  1031المجمعین في دورتھا في جلستیھا  

CEDAW/C/SR.1031  والوثیقةCEDAW/C/SR.1032)8( 

قامت اللجنة  ل النظر في التقریر الثالث والرابع المجمعین :قائمة القضایا والأسئلة المطروحة قب
في   الجزائریة  الدولة  على  الأسئلة  بعض  رقم    2011ینایر    18بطرح  وثیقة 

CEDAW/C/DZA/Q/4 )9 ( 

قائمة   على  الجزائر  والأسئلردود  المطرحة    :  ةالقضایا  الأسئلة  على  الجزائریة  الدولة  ردت 
في   اللجنة  قبل  من  رقم    0122جانفي    9علیھا  تحت  CEDAW/C/DZA/Q3(10)-وثیقة 

4/Add.1 . 
 

 علیھا في القانون الجزائري  أحكام القوامة المنصوصالمطلب الثاني : موقف اللجنة من 
نحاول من خلال ھذا المطلب الوقوف على أھم ما تضمنتھ الوثائق والتقاریر السابقة فیما یتعلق  

ز ضد المرأة على قانون الأسرة الجزائري وموقفھا  التمیی  أشكالجمیع    إلغاءبرقابة لجنة اتفاقیة  
 وسنتناول موقف اللجنة قبل التعدیل (الفرع الأول) وموقفھا بعد التعدیل (الفرع الثاني) من ذلك. 

 الفرع الأول : موقف اللجنة  قبل تعدیل قانون الأسرة الجزائري
ل صریح في المادة على القوامة الزوجیة بشك  1984الصادر سنة    84/11نص قانون الأسرة  

  أشكال جمیع    إلغاءالدولة الجزائریة على اتفاقیة    ةقمصادوأعتبر الزوج رب الأسرة .وبعد    39

من قانون الأسرة تتعارض مع نص المادة   39المادة    أصبحت،    1996التمییز ضد المرأة في  

،الأمر الزوجیة من الاتفاقیة التي تنص على المساواة التامة بین الزوجین خلال قیام الرابطة 16

محل انتقاد شدید من طرف اللجنة ، وسنحاول من خلال ھذا    11/ 84الذي جعل قانون الأسرة  

   .من القوامة الزوجیة الفرع الوقوف على موقف اللجنة 
: المرأة  التمییز ضد  القضاء على  لجنة  إلى  المقدم  الأولي  التنقل   التقریر  التقریر مسألة  تناول 

سیة للمرأة والتي لھا علاقة وطیدة بواجب الطاعة  حیث جاء فیھ  " أن كونھا أحد الحقوق الأسا
التي تقضي بأنھ یحق لكل مواطن یتمتع بحقوقھ   44الدستور كرس مبدأ حریة التنقل في المادة  

یشاء   كما  الوطني  التراب  عبر  ینتقل  وأن  إقامتھ  موطن  بحریة  یختار  أن  والسیاسیة  المدنیة 
  (11)سواء على الرجل أو المرأة دون أي شكل من أشكال التمییز"  وتطبق ھذه المادة بوجھ عام

.والملاحظ أن التقریر الأولي وصف الحالة العامة للمرأة وأنھ لا یوجد تقیید فیما یتعلق بحریة 
المترتب عن  المتزوجة  بالمرأة  الخاص  التنقل دون أن یسلط الضوء على الاستثناء  المرأة في 

 انون الأسرة. من ق 39القوامة في المادة  

القوامة والطاعة كونھا من الأحكام المتجذرة نتیجة  التقریر جانب ھام في موضوع  كما تناول 
الأنماط   تعدیل  عنوان  تحت  التقریر   في  وذكر  الجزائري  المجتمع  في  المحافظ   الطابع 

لتمییز و تغییر الأنماط الاجتماعیة التي تقوم على ا  الاجتماعیة أن الجزائر تعمل من أجل تعدیل
المتعلقة  الأفكار  من  التدریجي  التخلص  إلى  أدى  التعلیم  إتاحة  أن   وترى  والمرأة  الرجل  بین 
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في  منتشرة  مازالت  الأبویة  السلطة  أي  الظاھرة  ھذه  أن  إلا  والمرأة  للرجل  المقولب  بالدور 
 .  (12)الأریاف 

: للتقریر الأولي  الختامیة  المتعلقة بالقضاء علالملاحظات  اللجنة  المرأة  وصفت  التمییز ضد  ى 
خضوع   على  تقوم  التي  الممارسات  لوجود  وذلك  تمییزیة  أحكام  بأنھا  الأسرة  قانون  أحكام 
الأسرة لسلطة الرجل رغم أن الدستور یضمن المساواة بین الرجل والمرأة وأن الاتفاقیة تسموا  

 ون الأسرة, من قان 39، والمقصود بالأحكام التمییزیة نص المادة   (13)على قانون الأسرة

اللجنة على انشغالھا بالضغوط الاجتماعیة التي مازالت قائمة في المجتمع الجزائري  وعبرت 
الرجل   مركز  من  أدنى  مستوى  في  المرأة  مركز  تبقي  معین  (14)والتي  بأمر  اللجنة  وانشغال 

  .شكل انتھاك لحق من حقوق الإنسانیتطلب القیام بعلاجھ في أسرع الأوقات لأنھ ی
م الدولیة: تقریر  العفو  اتخذت نظمة  قد  الجزائریة  الدولة  أن  الدولیة  العفو  منظمة  تقریر  أفاد 

الأسرة  وقانون  الجنسیة  قانون  فیھا  بما  التمییز  على  القائمة  القوانین  لتعدیل  خطوات  مؤخرا 
وبإدخال تشریع حول العنف ضد المرأة وتقر المنظمة أنھ عند إنجاز ھذا التقریر لم تتمكن من  

المقرر  الحصول   من  أنھ  الصحفیة  الأنباء  طریق  عن  علمت  فإنھا  لذا  القوانین  مسودات  على 
المتزوجات   للنساء  القانوني  الخضوع  لاسیما  الأسرة  قانون  مواد  بعض  على  تعدیلات  إدخال 

 .(15)لأزواجھن

التمییز ضد  القضاء على  اتفاقیة  السابع من  المادة  الجزائر من  التقریر حول موقف  في  وجاء 
غیر   المرأة لوضعھن  راجع  وذلك  مقیدة  العامة  الحیاة  في  الجزائریات  النساء  مشاركة  أن 

العائلة وأن دراسة أجریت سنة   النساء   60تأكد أن نسبة    1997المتكافئ داخل  في المائة من 

ھذه   واستمرار  أزواجھن  من  إذن  طلب  بدون  المنزل  من  یخرجن  لم  الجزائر  في  المتزوجات 
ن بقانون الأسرة الجزائري القائم على التمییز حیث یحصر دور المرأة الممارسة التقلیدیة مقرو

 .(16)في المجال المنزلي

وجاء فیھ أن الإخضاع القانوني للنساء المتزوجات لأزواجھن كما ھو محدد في قانون الأسرة 
المرأة  التمییز ضد  القضاء على  اتفاقیة  بموجب مختلف نصوص  بحقوقھن  التمتع  یمنعھن من 

ذلك حقوقھن في المشاركة المتساویة في الحیاة العامة والسیاسیة ،وعلیھ فإن قدرة المرأة  بما في 
) الساري  الأسرة  قانون  وبموجب  بموافقة زوجھا  العمل مشروطة  على  11/ 84على  یترتب   (

الزوج على رغبة زوجتھ في العمل   قانوني في إطاعة زوجھا وعندما لا یوافق  المرأة واجب 
ات لتنفیذ واجب الزوجة في وجوب طاعتھ ،فإن لم تستجیب یھددھا بالطلاق  یمكنھ اتخاذ إجراء

ونتیجة لنصوص الطلاق القائمة على التمییز ،وعلیھ فإنھ من الناحیة العملیة لا یمكن للمرأة أن 
القوى  في  المشاركة  النساء  من  العدید  تستطیع  ولا  ذلك  على  یوافق  لا  زوجھا  كان  إذا  تعمل 

 .(17)غیر متزوجات  العاملة إلا إذا كن  

من الاتفاقیة)   15وكذلك تناول فیما یتعلق بحریة المرأة في التنقل واختیار محل سكنھا (المادة  

  15من الاتفاقیة یساھم في العنف ضد المرأة ذلك أن المادة    4فقرة    15أن التحفظ على المادة  

علنت الجزائر أن ھذا تنص على المساواة بین الرجال والنساء في حریة اختیار مسكنھم وقد أ
) الذي ینص على أنھ من  11/ 84من قانون الأسرة (  37النص لا یجوز أن یتعارض مع المادة  

فإن ھذا   الزوجیة وعلیھ  الزوج بیت  فیھا  التي تترك  الحالة  إعالة زوجتھ إلا في  الزوج  واجب 
ضد العنف  ممارسة  من  ،ویسھل  الحركة  في  المتزوجة  المرأة  حریة  فعلیا  یقید  المرأة    النص 
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بالقدر الذي لا تستطیع فیھ المرأة المتزوجة إنھاء ھذه العلاقة وعلیھ فإن الجزائر بتحفظھا على 
 .(18)تحمي نصا قانونیا یضعف حمایة المرأة من العنف العائلي 4فقرة  15المادة 

  وجاء أیضا في تقریر منظمة العفو الدولیة السابق أن الزوج یستطیع أن یھدد الزوجة بالطلاق 
للأنباء   ،ووفقا  زوجتھ  على  المقرر  الطاعة  واجب  باستعمالھ  وذلك  مشیئتھ  إلى  ترضخ  لم  إذا 

المادة   إلغاء  سیتم  فإنھ  التعدیلات  حول  بطاعة   39الصحفیة  الزوجة  واجب  على  تنص  التي 

 .(19)زوجھا

المر التمییز ضد  على  القضاء  لجنة  إلى  المقدم  الثاني  الدوري  للتقریر  الختامیة   أة الملاحظات 
لاحظت اللجنة وأوصت بأنھ ینبغي للدولة أن تصمم وتنفذ برامج التوعیة ویجب أن ترمي تلك  
الرجل   وأدوار  بمسؤولیات  المتعلقة  التقلیدیة  والقواعد  النمطیة  المواقف  تغییر  إلى  الجھود 

 .(20)والمرأة في الأسرة والمجتمع 

 زائريالفرع الثاني : موقف اللجنة  بعد تعدیل قانون الأسرة الج
التمییز ضد المرأة    أشكالجمیع    إلغاءالعشر سنوات من المصادقة على اتفاقیة  بعد قرابة  

 قانون الأسرة ، واستمرت في تقدیم التقاریر .  2005الدولة الجزائریة في سنة   تعدل
ثم تناول التقریر الثالث  التقریر الدوري الثالث المقدم إلى لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة :

من   القوامة  أحكام  إلغاء  في  والمتمثلة  ذكرھا  السابق  للملاحظات  الاستجابة  موضوع  والرابع 
قانون الأسرة الجزائري والذي نص على الآتي :أن الأسرة الجزائریة تطورت بموجب التعدیل  
بین  فیما  والتعاون  المھام  تقاسم  أساس  على  تقوم  عائلیة  وحدة  إلى  الزوج  یرأسھا  أسرة  من 

المتعلقة بالحقوق والواجبات التي    36، وأن قانون الأسرة الجدید في المادة    (21)مرأة  الرجل وال

الزوج واحترام والدیھ   فإن مفاھیم طاعة  المساواة وھكذا  قدم  القرینین على  یلتزم بھا  أن  یجب 
الزوجین ولاسیما   بین  فیما  متبادلة  وواجبات  مكانھا سوى حقوق  یحتل  ولم  قد حذفت  وأقاربھ 

واحترامالعلاقا وئام  في  والتعایش  الزوجیة  السابق (22)ت  في  المدرسیة  الكتب  أن  فیھ  وجاء   ،

الطفل   تعلم  فإنھا  الحالیة  الكتب  أما  التمییزیة  النمطیة  القوالب  إلى  تشیر  تتضمن صورا  كانت 
الجنسین بین  تم (23)المساواة  أنھ  والنساء  للرجال  النمطي  الدور  مكافحة  عنوان  تحت  وجاء   .

تعدی القانون  إدخال  العدالة    84/11لات جوھریة على  أجل زیادة  الأسرة من  قانون  المتضمن 
 .(24)والتوازن في العلاقات العائلیة والمسؤولیات الأبویة 

فقرة   15حول حریة التنقل في معرض الرد على التحفظ الخاص بالمادة  جاء في نفس التقریر  و

ولاسیما تلك   15من المادة    4أحكام الفقرة  والذي صیغ كالتالي "تعلن الحكومة الجزائریة أن    4

إقامتھا لا یجب أن یفسر على نحو یجعلھا تتعارض مع  المرأة باختیار مكان  التي تتعلق بحق 
المادة   بجوانب    37أحكام  یتعلق  الإقامة  أو  السكنى  اختیار مكان  فإن  الأسرة وعلیھ  قانون  من 

ن إما في وقت إبرام عقد الزواج أو في  الزواج لتي ترك تقدیرھا بصورة كاملة لتقدیر الزوجی
من قانون الأسرة التي تنص   19وقت لاحق بواسطة وثیقة مصدق علیھا وذلك بموجب المادة  

 في عقد الزواج أو في عقد لاحق على أي حكم یریانھ مفیدا  اینصصعلى أنھ یمكن للزوجین أن 
وبسبب   مفعول  بدون  التحفظ  ھذا  أصبح  الیومیة  الحیاة  واقع  الاجتماعیة  وفي  التحولات 

المسكن  نفس  في  التعایش  عدم  على  المتزوجین  الأقران  العدید من  مادیا  والاقتصادیة یضطر 
نتیجة بعد مقر عمل القرینین ،ومن جھة أخرى فإنھ توجد قواعد أمریة تنص على وجوب عدم 
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رخ في  المؤ  04/11تعایش الزوجین في نفس المنطقة مثل ما یفرضھ القانون الأساسي للقضاء  

الذي ینص على أنھ لا یمكن للقاضي أن یمارس مھنة القضاء في المنطقة   2004سبتمبر    07

على   الحالة  ھذه  وتنطوي  المحاماة  مھنة  یمارس  الأخیر  ھذا  كان  إن  قرینھ  بھا  یتواجد  التي 
 فإنھ لا یوجد أي حكم قانوني   ءالعز باالاستحالة القانونیة للتعایش  أما بخصوص المرأة الراشدة  

أو تنظیمي یمنعھا من حریة اختیار مكان سكناھا أو إقامتھا وھذا قانون دستوري راسخ (مبدأ 
 (25).حریة  التنقل داخل حدود الإقلیم الوطني)

لا یوجد   ءالعز باوجاء أیضا في التقریر فیما یخص حریة التنقل واختیار محل السكن أن المرأة  
تخت أن  من  یمنعھا  تنظیمي  أو  قانوني  حكم  المرأة أي  أما  إقامتھا  أو  سكنھا  محل  بحریة  ار 

المتزوجة فإن التعایش ھو المبدأ بید أن ھذا التعایش قابل للتكییف تبعا لإرادة القرینین وبسبب  
التحولات الاجتماعیة والاقتصادیة یضطر العدید من الأزواج لأسباب مادیة إلى عدم التعایش 

 .(26)ك البتة دون عیش الزوجین في وئامنظرا لبعد مكان العمل القرینین ولا یحول ذل

للتقریرین  الجامع  تقریرھا  في  النظر  أثناء  تناولھا  المقرر  القضایا  قائمة  على  الجزائر  ردود 
الثالث :  الدوریین  وطیدة  والرابع  علاقة  لھ  الذي  التنقل  حریة  یخص  فیما  الجزائر  وأوضحت 

لقة بحریة الأشخاص في التنقل بحریة المتع  15بموضوع القوامة أن التحفظ الذي یتناول المادة  

وحقھم في اختیار محل سكناھم ومكان إقامتھم لا علاقة لھ بقانون الأسرة الحالي وھذا التحفظ 
 .(27)لم یعد لھ لزوم بحكم الواقع  

 مجلة الأحوال الشخصیة التونسیةالرقابة الدولیة على  :نيالمبحث الثا
ھا ذات صبغة متحررة مقارنة مع ما ھو علیھ الحال  تتمیز مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة أن

من  وغیره  للتعدد  إلغائھ  من  انطلاقا  المرأة  بحریة  یتعلق  فیما  ،وذلك  الجزائري  القانون  في 
  23لك في نص المادة  ذ القوامة الزوجیة صراحة و  أحكامالأحكام ،  إلا أن المجلة نصت على  

 من المجلة. 
 خاصة بإلغاء أحكام القوامة الزوجیة التقاریر الدولیة الالمطلب الأول :

جمیع أشكال التمیز ضد المرأة قام بإجراء العدید    إلغاءبعد مصادقة المقنن التونسي على اتفاقیة  
القوامة الزوجیة ،وفي ھذا الخصوص أبقى   التعدیلات الجوھریة والتي من بینھا موضوع  من 

ا ألغى  ولكن  الأسرة  الزوج بصفتھ رب  على  التونسي  الصفة  المقنن  بھذه  المرتبطة  لامتیازات 
  23وذلك عن طریق حذف لفظ "الطاعة"  ولفظ  "لأمر الزوج"  وھو ما نصت علیھ المادة  

الزوج   حقوق  احترام  المرأة  على  یجب  كما   " تنص  التونسي  الشخصیة  الأحوال  قانون  من 
 .بصفتھ رب الأسرة " 

إلا  إلغاءورغم   بالقوامة  المرتبطة  الامتیازات  لكل  تقدم المقنن  لازالت  الاتفاقیة  لجنة  أن   
 .ملاحظات بھذا الشأن 

في   التي ساھمت  الدولیة  الوثائق  الوقوف على  المطلب سنحاول  القوامة    إلغاءومن خلال ھذا 
الوثائق المقدمة قبل تعدیل   وذلك انطلاقا من،انون التونسي ولو بشكل تدریجي  الزوجیة من الق

 جلة (الفرع الثاني)المجلة (الفرع الأول) وبعد تعدیل الم
 الفرع الأول : التقاریر الصادرة قبل تعدیل مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة 

اتفاقیة   على  التونسیة  الدولة  مصادقة  بدأت    أشكالجمیع    إلغاءبعد  المرأة  ضد  التمییز 
ة قبل تعدیل مجلة مبتقدیم التقاریر بشكل دوري ، ونقف في ھذا الفرع على الوثائق المقد
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 ل الشخصیة : الأحوا
: الأولي  الدوري  في    التقریر  مجمعین  الثاني  والتقریر  الأولي   تقریرھا  تونس   12قدمت 

المادة     1994أفریل بالرمز    18بموجب  الوثیقة  ترمیز  وتم  الاتفاقیة  من 

2-CEDAW/C/TUN/1)28(. 

الأولي    یرنظرة اللجنة في التقر  الملاحظات الختامیة للتقریر الأولي والتقریر الدوري الثاني :
دورتھا   في  الثاني  الدوري  جلستھا    14والتقریر  في     273و  269في    26و   23المعقودتین 

  CEDAW/C/SR269)29(273 -CEDAW/C/SR- :ورمزت الوثائق كالتالي  1995ینایر 

 
 الفرع الثاني : التقاریر الصادرة بعد تعدیل مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة 

الدولة التونسیة في تقدیم تقاریرھا إلى اللجنة وھي    استمرتخصیة  بعد تعدیل مجلة الأحوال الش
 على الترتیب التالي: 

 2قدمت تونس  تقریرھا الثالث والرابع مجمعین في    التقریر الدوري الثالث والرابع مجمعین : 
 CEDAW/C/TUN/3-4)30(من الاتفاقیة تحت رمز  18أوت بموجب المادة 

ال للتقریر  الختامیة  :الملاحظات  الثالث والرابع  الثالث والرابع    دوري  التقریر  اللجنة في  نظرة 
دورتھا   في    568وجلستھا  567في جلستھا     27في  ورمزت    2002یونیو    14المعقودتین 

 .  CEDAW/C/SR–)31(568-CEDAW/C/SR- 567الوثائق كالتالي 
دس مجمعین   قدمت تونس تقریرھا الخامس والسا  التقریر الدوري الخامس والسادس مجمعین :

: المادة     2009ماي    20في  تحت رمز  18بموجب  الاتفاقیة  -CEDAW/C/TUN/5  :من 
6)32(. 

: القضایا والأسئلة  التقریر   قائمة  النظر في  قبل  القضایا والأسئلة  اللجنة مجموعة من  طرحت 
الوثیقة مصنفة تحت الرمز    2010مارس    20المعقودة في     47الخامس والسادس  في دورتھا  

:6-W/C/TUN/Q/5CEDA )33(. 

: والأسئلة  القضایا  قائمة  على  في    الرد  والأسئلة  القضایا  قائمة  على  تونس  رد  أوت   18تم 
 . )CEDAW/C/TUN/Q/6/Add1)34الوثیقة رقم  2010

: والسادس  الخامس  الدوري  للتقریر  الختامیة  الدوري   الملاحظات  التقریر  في  اللجنة  نظرة 
  7المعقودتین في    950وجلستھا    949في جلستھا     47  الخامس والسادس مجمعین في دورتھا

 -CEDAW/C/SR-949  CEDAW/C/SRورمزت الوثائق كالتالي   2010أكتوبر 

 
 .المنصوص علیھا في القانون التونسيأحكام القوامة  موقف اللجنة منالمطلب الثاني : 

مث المراحل  من  بمجموعة  التونسي  القانون  في  الزوجیة  القوامة  مرت  القانون  ا  لھلقد  مثل 
رقابتھا الجزائري. وسنحاول من خلال ھذا المطلب الوقوف على موقف اللجنة والتعرف على  

 . القوامة الزوجیة  إلغاءمجلة الأحوال الشخصیة التونسیة.من أجل  على
 الفرع الأول : موقف اللجنة  قبل تعدیل مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة 

القوا التونسي على  لزوجیة وطاعة الزوج بأسلوب صریح ، الأمر الذي جعل ا  مةنص المقنن 
التمییز ضد المرأة تنتقد المقنن التونسي وتطالبھ بإجراء تعدیلات    أشكالكل    إلغاءلجنة اتفاقیة  
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 وإلغاء ھذا العنصر من المجلة ، وسنقوم من خلال ھذا الفرع بالتعرف على موقف اللجنة. 
حول تعدیل الأنماط في   القضاء على التمییز ضد المرأةة  جنالتقریر الأولي المقدم إلى لجاء في  

رقم   القانون  أھداف  من  أن  إذ  المنزلیة  والكتب  في    65/ 91المناھج  إعداد    1991الصادر 

ترتكز   ، حیث  الجنس  أساس  على  التفرقة  أو  التمییز  من  نوع  أي  فیھا  یكون  لحیاة لا  الشباب 
جیة على أساس المساواة والتفاھم زوة  النصوص الموضوعة للصغار على ضرورة قیام علاق

ربة   اعتبارھا  على  المقصورة  المرأة  إلغاء صورة  تم  ولقد   ، الأسرة  في  المسؤولیات  وتوزیع 
بیت من الكتب الجدیدة ،وتم إدراج صورة الرجل في أعمال البیت في ھذه الكتب وذلك في كتب  

مرأة أن تدخل في الحیاة السیاسیة و  للن  فیھ أنھ لا یمك  ءوجا)53(اللغة العربیة والتربیة الإسلامیة  

لھا أن   الیومیة فكیف  الرجل على منزلھ في حیاتھا  إذا كانت لا تجادل في سیادة  العامة  الحیاة 
 .)63(تنازعھ في المجال العام

وجاء فیھ تحت عنوان حق المرأة في اختیار محل إقامتھا أن المرأة یجب أن تتبع زوجھا عندما  
ویبرر   زوجھا  إقامة  محل  غیر  إقامة  محل  اختیار  مطلقا  حقھا  من  ولیس  إقامتھ  محل  یغیر 

أ بموجب  المرأة  حریة  من  الحد  ھذا  التونسي  المادة  القانون  الأحوال    23حكام  قانون  من 

 . )73( نص على أن الزوج ھو رب الأسرةالشخصیة التي ت
من الاتفاقیة) أن الزوج ھو رب الأسرة    16وجاء فیھ تحت عنوان رب الأسرة (تقریر المادة  

الأسرة  رب  بوصفھ  الرجل  حقوق  احترام  المرأة  على  ویجب  دائمة  وبصفة  القانون  نظر  في 
الموجود الالتزامات  في  التفاوت  ثمة یجب علیھا طاعتھ ویرجع ھذا  المرأة والرجل    ومن  بین 

من الخطاب الذي ألقاه الرئیس   یستوحيإلى مقصد الحفاظ على وحدة الأسرة وترابطھا ، ومما  
تلغى   1992سنة   ولكن  الأسرة  رب  الزوج  یبقى  بحیث  الأسرة  بإصلاح  سیقوم  أنھ  على 

الامتیازات المرتبطة بھذه الصفة وذلك عن طریق حذف لفظ "الطاعة"  ولفظ  "لأمر الزوج"  
المادة    )83( التونسي تنص " كما یجب على المرأة    23ذلك لأن  قانون الأحوال الشخصیة  من 

وجاء فیھ أن المشرع   )93(احترام حقوق الزوج بصفتھ رب الأسرة ومن ثم فإن علیھا طاعتھ "  

المرأة   تحریر  وتحقیق  الأسرة من جدید  لتنظیم  العام  الإطار  بعد وضع  یتردد  یعد  لم  التونسي 
ا الشخصیة القانونیة التي تجعلھا على قدم المساواة مع الرجل وذلك یقتضي إدخال  حیث منحھ

 ) 40(تعدیلات كل مرة عندما یقتضي تطویر التشریع لیتماشى مع الواقع الاجتماعي 

ضد   في الملاحظات الختامیة للتقریر الدوري الأولي المقدم إلى لجنة القضاء على التمییز  وجاء
اللجنة تسا  المرأة المادة  أن  بیانا بشأن  فیما یخص    15ءلت حول إصدار الحكومة  الاتفاقیة  من 

اختیار المرأة لمحل إقامتھا وسكنھا فكان الجواب أن القانون القدیم یتعارض مع الاتفاقیة وبعد  
إلغاء شرط الطاعة بتعدیل القانون فإن حریة اختیار المرأة لمحل إقامتھا لا یمكن تقییده إلا في 

 لطفل في سن الدراسة فإن مصلحة الطفل الفضلى فوق أي اعتبار . حالة حضانتھا
وجاء فیھ أن الأسرة الحدیثة تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل والتعاون بین الزوجین في شؤون 
الأسرة بما في ذلك تعلیم الأبناء ومساھمة المرأة في مصاریف الأسرة وإلغاء شرط الطاعة .  

یجابي  لقانون الأحوال الشخصیة ، والمعلوم أن التشریعات تحفظ  كل ذلك ناتج عن التعدیل الا
بتزاید   اقتصادي  كقیم  الزوج  دور  یتلاشى  أن  المرجح  من  ولكن  للأسرة  كرب  مكانتھ  للزوج 

 .)41(استقلالیة المرأة اقتصادیا
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 الفرع الثاني : موقف اللجنة  بعد تعدیل مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة
التمییز ضد المرأة في تقدیم الملاحظات الختامیة كون    أشكالجمیع    إلغاءة  یاستمرت لجنة اتفاق

على لفظ أن الزوج  بالإبقاءمجلة الأحوال الشخصیة مازالت تتضمن لفظ القوامة الزوجیة وذلك 
 رب الأسرة. 

الثالث والرابع المقدم إلى لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة    جاء في تحت التقریر الدوري 
في    نعنوا الزوجیة  المقدسة لأواصر  القیمة  إلى  بالنظر  أنھ  اختیار مقر سكنھا  في  المرأة  حق 

الزوجین كمبدأ أساسي في   التعایش بین  الشخصیة مبدأ  التونسیة رسخت مجلة الأحوال  الثقافة 
السوابق   أكدت  ولقد  كلیھما  الزوجین  على  یقع  التعایش  واجب  فإن  لذلك  ،ونتیجة  الزواج  عقد 

ال الزوجة دون  تالقضائیة  أو  الزوج  قرارات طلاق صدرت في حق  المبدأ في عدة  ونسیة ھذا 
وجاء فیھ على أن العلاقة بین الزوجین بموجب   )42(تمییز بسبب عدم الوفاء بسبب ھذا الواجب  

من مجلة الأحوال الشخصیة علاقة غیر متوازنة تحكمھا المسلمات المتمثلة في توفق   23المادة  

قھ اتخاذ القرارات ودونیة الزوجة التي كان علیھا قبول خیارات زوجھا  حالزوج الذي كان من  
ثم  ومن  الأسرة  رب  بوصفھ  الزوج  صلاحیات  الزوجة  وتحترم   ' أنھ  تنص  وكانت  وطاعتھ 

 ) 43(علیھا طاعتھ وتؤدي الزوجة واجباتھا الزوجیة وفقا للعرف والعادة 

التونسیة با تموز   12الصادر في    93/74قانون  لوجاء فیھ أن تعدیل مجلة الأحوال الشخصیة 

استحدثت تصورا جدیدا للعلاقات بین الزوجین وأصبحت ھذه العلاقة تقوم على التعاون  1993
الجدیدة " على كل واحد من الزوجین   23في تدبیر شؤون الأسرة والأطفال حیث تنص المادة  

ء فیھ تحت عنوان  اأن یعامل الآخر بالمعروف ویحسن عشرتھ ویتجنب إلحاق الضرر بھ ، وج
واجب الزوجین في التعاون أنھ أتاح إلزام الزوجین بالتعاون إیجاد علاقة جدیدة بینھما وتحدید  
الإنسان  لحقوق  مراعاة  أكثر  واجتماعیة  أسریة  بیئة  تھیئة  خلال  من  لھما  قانونیة  مرجعیة 

المشترك والمسؤولیة  الشراكة  مفھوم  یفرض  حیث  والأطفال  الزوجة  حقوق  بین    ةولاسیما 
الزوجین إلغاء الأحكام التي تنطوي على عدم المساواة والموروثة على النظام القائم على سلطة  

 . )44(الأب

القدیمة   23من المادة    3وجاء في التقریر تحت عنوان إلغاء مفھوم الخضوع لقد كانت الفقرة  

ھذا   ألغي  وقد  الأسرة  رب  بوصفھ  وطاعتھ  الزوج  سلطة  احترام  من  المرأة  من  ا ترغم  لحكم 
المادة الجدیدة ولم تعد العلاقة بین الرجل والمرأة في الزواج قائمة على أساس ھرمي أو على  
أساس القوة ، وبالرغم من أن الزوج لا یزال یعتبر "رب الأسرة" فإن ھذه الصفة لم تعد تعني  

قتصادي لاضمنا أي علاقة ھیمنة لأنھا لم تعد مقترنة بحكم الخضوع الذي ألغي وإنما بالدور ا
للزوج الذي یتعین علیھ " أن ینفق على الزوجة والأبناء قدر استطاعتھ" وصفة رب الأسرة لم 

للزوج على   تمنح  في تعد حقا  بواجبھ  یرتبطان  إلى وظیفة وتكلیف  حساب زوجتھ بل تحولت 
 . )54(النفقة على زوجتھ وأطفالھ

  23ادل بین الزوجین أن المادة  بكما جاء في نفس التقریر تحت عنوان النص على الاحترام المت

إلحاق  ویتجنب  بالمعروف  زوجتھ  یعامل   " أن  جھة  من  الزوج  على  تفرض  كانت  القدیمة 
الضرر بھا " وتفرض على الزوجة من جھة أخرى أن "تطیع زوجھا وتؤدي واجباتھا الزوجیة  

بالقانون   المادة  تعدیل ھذه  " ولقد نص  والعادة  للعرف  تقوم  دعلى علاقات ج  93/74وفقا  یدة 

الضرر   إلحاق  وتجنب  بالمعروف  بالمثل  المعاملة  الزوجیة    یبعضھماعلى  بالواجبات  والقیام 



           د.محروق �ر�مة  ،عیداوي شمس الدین

404 

حسبما یقتضیھ العرف والعادة وعلیھ فإن الزوجة لم تعد تعتبر ملكا للزوج الذي یتعین علیھ أن 
الحقوق وعلیھا بنفس  تتمتع  التي  الكاملة  القانونیة  الشخصیة  اكتسبت وضع  بل   ، نفس    یحمیھا 

 . )64(الواجبات كزوجھا فیما یخص صون الكرامة والعطف والمعاملة الحسنة

التقریرثم    القانونیة التي   جاء في الملاحظات الختامیة لھذا  اللجنة تشید بالإصلاحات  على أن 
أدخلتھا تونس على مجلة الأحوال الشخصیة والتي تأكد على المساواة والشراكة بین الزوجین 

وجوب   على  الأسرة  ت وتنص  شؤون  إدارة  في  الطرفین  في  )74( عاون  الدوري وجاء  التقریر 

أن وسائل الإعلام التونسیة   الخامس والسادس المقدم إلى لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة
ھذه   تساھم  حیث  الأسرة  داخل  بالتساوي  المنزلیة  المھام  تقاسم  موضوع  برامجھا  في  تناولت 

و  العقلیات  تغییر  في  وفي  تالبرامج  الأسرة  داخل  الأدوار  لتوزیع  جدیدا  تصورا  حفز 
 . )48(المجتمع

وجاء فیھ فیما یخص حریة التنقل واختیار مكان الإقامة أن التشریع التونسي یكرس مبدأ تعایش  
زوجھا  مع  المرأة  تتفق  الزوجیة حیث  محل  اختیار  مجال  في  بینھما  المساواة  ومبدأ  الزوجین 

و الأسرة  إقامة  مكان  الانفرادیة  الاختیار  الزوج  لإرادة  الامتثال  لواجب  خاضعة  غیر  لزوجة 
في   بالبت  تقوم  المحكمة  فإن  توافقي  حل  إلى  الزوجان  یتوصل  لم  وإذا  للأسرة  رئیسا  بوصفھ 
الزوج عن تغییر   للطفل ومصلحة الأسرة ، وإذا أصر  الفضلى  المصالح  الأمر مراعیة معیار 

لمجرد غرض الإضرار بزوجتھ حق الإقامة  الضرر    محل  أساس  الطلاق على  أن تطلب  لھا 
(المادة   لھا  سببھ  واجب   23الذي  أداء  في  تقصیره  بسبب  أو  الشخصیة)  الأحوال  مجلة  من 

والمادیة  المعنویة  الأضرار  عن  تعویض  على  تحصل  أن  لھا  یحق  كما  بالحسنى  معاملتھا 
 . )94(الناجمة عن ھذا السلوك الذي یعرقل نماء شخصیتھا 

القدیمة من مجلة الأحوال الشخصیة تجبر   23أن المادة    الأسئلة المطروحة  في الرد علىوجاء  

وبموجب  والتقالید  للعادات  وفقا  الزوجیة  بواجباتھا  القیام  وعلى  زوجھا  طاعة  على  الزوجة 
رقم   القانون  المادة    74/ 93أحكام  یعامل   23فإن  أن  الزوجین  بأنھ على كل واحد من  تقضي 

عشرتھ ویحسن  بالمعروف  ینشأ   الآخر  القانون  ھذا  فإن  وعلیھ   ، بھ  الضرر  إلحاق  ویتجنب 
علاقات جدیدة بین الزوجین تقوم على التكامل والاستقلال ولم تعد الزوجة تعتبر كملك للزوج 
بل اكتسبت وضع الشخصیة القانونیة الكاملة التي تتمتع بنفس الحقوق والواجبات التي یتمتع بھا  

 )50(زوجھا وإضافة إلى ذلك 

 
 :ةخاتم

وفرت لنا الوثائق المتعلقة بلجنة القضاء على التمیز ضد المرأة رؤیة عمیقة فیما یتعلق بالقوامة  
المراجعة   بعد  تم  حیث   ، والأعراف  الثقافات  أو  الدین  إلى  المستندة  القوانین  في  وأحكامھا 
الطاعة   إلغاء  إلى  جاھدة  تسعى  اللجنة  أن  والمبررات  والحجج  المقاربات  على  والوقوف 

 قوامة الزوجیة من القوانین وھو ما دلت علیھ التعلیقات الختامیة والتوصیات . لوا
القوانین العربیة ذات المرجعیة  القوامة الزوجیة  من  ولقد كان لھذه الآلیة دور كبیر في إلغاء 
الدینیة ومن بینھا القوانین محل الدراسة الممثلة في القانون الجزائري والتونسي ، والتي كانت 

في نشأتھا تنص على القوامة باعتبارھا من الأحكام القطعیة التي قام الدلیل الشرعي على    كلھا
 اعتبارھا. 
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التونسي و الجزائري التزام فعال بالنصوص الدولیة ودلیل ذلك    نالتزام المقن  ومنھ نخلص على

 الحركة التشریعیة في ھذا المجال .
الأحوال الشخصیة التي تمیزت بھا جل الدول  وأن أسباب التعدیلات الأخیر في قوانین الأسرة  

أطر  الجدیدة وإنما  الاجتماعیة  المقتضیات  الحرة و  التشریعیة  الإرادة   ،لیس محركھا  العربیة 
مبادئھا   مع  یتماشا  بما  قوانینھا  تعدیل  الدول  ھذه  على  تفرض  محكمة  دولیة  وآلیة  وبرامج 

 المنصوص علیھا في الاتفاقیات الدولیة . 
رغم من أن الدور الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة ومناط مھامھا ھو منع الحروب  لوذلك على ا

التعرض  ولیس   ، الإنسان  حقوق  وتعزیز  والاجتماعي  الاقتصادي  التعاون  وإقامة  الدول  بین 
 للقوانین الداخلیة  . 

 التوصیات
اتفاقیة   بنود  بعض  على  الموضوعة  التحفظات  على  والثبات  البقاء   شكال أجمیع    إلغاءیجب 

 التمییز ضد المرأة.
التمییزیة  الأحكام  مناقشة  لھم  یتسنى  حتى  دیني  تكوین  ذات  بخبراء  الدبلوماسیة  الفرق  تعزیز 

 النظر في التقاریر. أثناء  الإسلامیةالمرتبطة بالأحكام 
 المراجع:

 تقاریر الدولة الجزائریة 
التمییز :قدمت الج ائر تقریرھا الأولي إلى لجنة  زالتقریر الأولي المقدم إلى لجنة القضاء على 

من الاتفاقیة وتم   18وذلك بموجب المادة    1998سبتمبر    1القضاء على التمییز ضد المرأة في  
رمز   تحت  المتحدة  الأمم  وثائق  في  الحالة   CEDAW/C/DZA/1تصنیفھ  عرض  فیھ  وتم 

 الواقعیة للمرأة والتدابیر العملیة المتخذة منذ إنفاذ الاتفاقیة . 
للتقریر الأولي:نظرت لجنة (  تالملاحظا ) في تقریر الجزائر الأولي في CEDAWالختامیة 
الوثیقة   1999ینایر    26و21یومي    412و  407و  406جلستھا   في  الجلسات  توثیق  وتم 

CEDAW/C/SR.406  والوثیقةCEDAW/C/SR.407  
القضا لجنة  إلى  الثاني  الدوري  التقریر  الجزائر  قدمت   : الثاني  الدوري  التمییز   ءالتقریر  على 

في   المرأة  رمز    2003فیفري    5ضد  تحت  المتحدة  الأمم  وثائق  في  وصنف 
CEDAW/C/DZA/2  من الاتفاقیة 18وذلك بموجب المادة 

العفو   قدمت منظمة   : الثاني  الدوري  التقریر  في  النظر  قبل  المقدم  الدولیة  العفو  تقریر منظمة 
المترتبة عن تصدیقھا على اتفاقیة إلغاء التمییز    اتقریرھا المتعلق بمدى تنفیذ الجزائر لالتزاماتھ

  MDE28/011/2004وثیقة رقم   2004في دیسمبر  )51(ضد المرأة 
في   الثاني   الدوري  التقریر  في  اللجنة  نظر  :تم  الثاني  الدوري  للتقریر  الختامیة  الملاحظات 

وثیقة رقم   2005ایر  نی  11المعقودة في    668والجلسة    667دورتھا الثانیة والثلاثین فیجلستھا  
CEDAW/C/SR.667-668 

التقریر الدوري الثالث المقدم إلى لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة : تم تقدیم التقریر الدور 
في   واحدة  وثیقة  في  مجمعین  والرابع  الرمز   2010ماي  24الثالث  تحمل  التي  الوثیقة  في 

CEDAW/C/DZA/3-4  
ري الثالث والرابع : تم نظر اللجنة في التقریر الثالث والرابع  والملاحظات الختامیة للتقریر الد
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وثیقة رقم   2012فبرایر    22المعقودتین في    1032و  1031المجمعین في دورتھا في جلستیھا  
CEDAW/C/SR.1031  والوثیقةCEDAW/C/SR.1032 

ن :قامت اللجنة  یقائمة القضایا والأسئلة المطروحة قبل النظر في التقریر الثالث والرابع المجمع
في   الجزائریة  الدولة  على  الأسئلة  بعض  رقم   2011ینایر    18بطرح  وثیقة 

CEDAW/C/DZA/Q/4  
ردود الجزائر على قائمة القضایاوالأسئلة : ردت الدولة الجزائریة على الأسئلة المطرحة علیھا 

 CEDAW/C/DZA/Q3-4/Add.1وثیقة تحت رقم  2012جانفي  9من قبل اللجنة في 
 

 ریر الدولة التونسیةاتق
في   مجمعین  الثاني  والتقریر  الأولي   تقریرھا  تونس  قدمت   : الأولي  الدوري   12التقریر 

المادة     1994أفریل بالرمز    18بموجب  الوثیقة  ترمیز  وتم  الاتفاقیة  من 
CEDAW/C/TUN/1-2 

ا في  اللجنة  : نظرة  الثاني  الدوري  والتقریر  الأولي  للتقریر  الختامیة  تقریرالأولي لالملاحظات 
ینایر   26و  23المعقودتین في     273و  269في جلستھا    14والتقریر الدوري الثاني في دورتھا  

  - CEDAW/C/SR269- CEDAW/C/SR-273ورمزت الوثائق كالتالي  1995
  2التقریر الدوري الثالث والرابع مجمعین : قدمت تونس  تقریرھا الثالث والرابع مجمعین في  

 CEDAW/C/TUN/3-4من الاتفاقیة تحت رمز  18 ةأوت بموجب الماد
الثالث والرابع   التقریر  اللجنة في  : نظرة  الثالث والرابع  الدوري  للتقریر  الختامیة  الملاحظات 

دورتھا   جلستھا     27في  في    568وجلستھا  567في  ورمزت     2002یونیو    14المعقودتین 
 CEDAW/C/SR-567 - CEDAW/C/SR-568الوثائق كالتالي 

ریر الدوري الخامس والسادس مجمعین : قدمت تونس تقریرھا الخامس والسادس مجمعین  قالت
 CEDAW/C/TUN/5-6من الاتفاقیة تحت رمز  18بموجب المادة   2009ماي  20في :

التقریر  النظر في  قبل  القضایا والأسئلة  اللجنة مجموعة من  القضایا والأسئلة : طرحت  قائمة 
الوثیقة مصنفة تحت الرمز    2010مارس    20المعقودة في     47  االخامس والسادس  في دورتھ

CEDAW/C/TUN/Q/5-6 
في   والأسئلة  القضایا  قائمة  على  تونس  رد  تم   : والأسئلة  القضایا  قائمة  على  أوت    18الرد 

 CEDAW/C/TUN/Q/6/Add1الوثیقة رقم  2010
اللجنة   نظرة   : والسادس  الخامس  الدوري  للتقریر  الختامیة  الدوري فالملاحظات  التقریر  ي 

  7المعقودتین في    950وجلستھا    949في جلستھا     47الخامس والسادس مجمعین في دورتھا  
-CEDAW/C/SR-949-      CEDAW/C/SRورمزت الوثائق كالتالي     2010أكتوبر  

950 

 الھوامش: 
،مفوضیة  التقریر الأولي الجزائراللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة،   .1

 CEDAW/C/DZA/1 ،(01المتحدة السامیة لحقوق الإنسان،وثیقة مصنفة ( مالأم
 . 1998سبتمبر 

أو CEDAW/C/SR.406الجمعية العامةالوثيقة الخاصة بالنظر في التقرير الأولي الجزائر،( .2
SR.406 1999جانفي  26و 21)، يومي 



 -  نموذجا) القوامة الزوجیة (  -قابة الدولیة على أحكام قانون الأسرة  رال
 

 407 

 التقریر الدوري الثانياللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة،   .3
،مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان،وثیقة مصنفة الجزائر

)CEDAW/C/DZA/2 ،(03  2003فبرایر 
وھو ما یعرف بـتلقي المعلومات ، یطلق علیھا بتقاریر الظل  أنظر صحیفة الوقائع   .4

 . 28، ، ص 30رقم 
رأة، متقریر موجز مقدم إلى لجنة القضاء على التمییز ضد المنظمة العفو الدولیة،  .5

  28إلى  10)، من MDE28/011/2004، رمز الوثیقة (الدورة الثانیة والثلاثون
 ینایر . 

الجمعیة العامة مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، الدورة الثالثة  .6
،  بالنظر في التقریر الدوري الثاني الجزائروالثلاثون، ویتضمن الوثیقة الخاصة 

 2005).في ینایر 668وأ CEDAW/C/SR 667تحت رمز (
التقریر المجمع الثالث والرابع  اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة،  .7

،مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، وثیقة  الجزائر
)CEDAW/C/DZA/3-4  ،(24  2010ماي 

المجمع  الملاحظات الختامیة للتقریراللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة،   .8
، مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، الدورة الثالث و الرابع الجزائر

مارس   CEDAW/C/DZA/CO/3-4 ،(23الحادیة والخمسون، وثیقة مصنفة (
2012 

قائمة القضایا والأسئلة المطروحة اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة،  .9
، مفوضیة الأمم  الدوریة الجزائر(الثالث والرابع) فیما یتعلق بالنظر في التقاریر

المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، الدورة الثامنة والأربعون، وثیقة مصنفة 
)CEDAW/C/DZA/Q/4  ،(14  2010سبتمبر 

ردود الجزائر على قائمة القضایا  اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة،  .10
، تقریرھا الجامع للتقریرین الدوریین الثالث و الرابع المقرر تناولھا أثناء النظر في

مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، الدورة الحادیة و الخمسون، وثیقة  
 ،2012جانفي  CEDAW/C/DZA/Q/3-4/ADD.1 ،(09مصنفة (

، التقریر الأولي الجزائراللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة ،  .11
 20،ص1998

 16،ص  التقریر الأولي الجزائرلجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة ، لا .12

 24،مرجع سابق،ص النظر في التقریر الأولي الجزائرلجمعیة العامة،  .13
 24مرجع نفسھ ص  .14
 7قریر منظمة العفو الدولیة ،مرجع سابق ،ص  .15
  18مرجع نفسھ ،ص  .16
 21تقریر منظمة العفو الدولیة،مرجع سابق، ص  .17
 22فسھ، ص نمرجع  .18
 25قریر منظمة العفو الدولیة،مرجع سابق، ، ص  .19
 .  154،مرجع سابق،بند النظر في التقریر الدوري الثاني  الجزائرالجمعیة العامة،  .20
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التقریر المجمع الثالث والرابع  اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة ،  .21
 17،.ص الجزائر

 18مرجع نفسھ ،ص  .22
 44مرجع نفسھ ،ص  .23
 70نفسھ ،ص  مرجع .24
التقریر المجمع الثالث والرابع  اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة ،  .25

 17و16.ص ص  2010،مرجع سابق، الجزائر
 129المرجع نفسھ،ص .26
ردود الجزائر على قائمة القضایا  اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة ، .27

جامع للتقریرین الدوریین الثالث و  لالمقرر تناولھا أثناء النظر في تقریرھا ا
 4،.ص الرابع

،  التقریر الأولي والثاني تونساللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة،   .28
مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، وثیقة مصنفة  

)CEDAW/C/TUN/1-2  ،(12  1999أفریل . 
لى التمییز ضد المرأة، مفوضیة عالجمعیة العامة، تقریر اللجنة المعنیة بالقضاء  .29

) A/50/380الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، الدورة الخمسون، رمز(
 ، (لخاصة بالنظر في التقریر الأولي والثاني تونس ویتضمن الوثیقة ا

CEDAW/C/SR.269 وSR.273 1995ینایر   26و 23) یومي. 
ریر الدوري الثالث والرابع قللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة، الت .30

تونس، مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، وثیقة مصنفة 
)CEDAW/C/TUN/3-4  ،(2  2000أوت. 

، مفوضیة  تقریر اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأةلجمعیة العامة،  .31
 8) في A/57/38/(PART2)الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، وثیقة مصنفة (

بالنظر في التقریر الدوري الثالث والرابع یتضمن الوثیقة الخاصة  2002أكتوبر 
 ). 568و CEDAW/C/SR 567، تحت رمز (تونس

التقریر المجمع الخامس والسادس  اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة،   .32
، مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، وثیقة  تونس

)CEDAW/C/TUN/5-6  ،(20  2009ماي. 
قائمة القضایا والأسئلة المطروحة اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة،  .33

، مفوضیة الأمم  فیما یتعلق بالنظر في التقاریر الدوریة تونس(الخامس والسادس)
المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، الدورة السابعة والأربعون، وثیقة، 

)CEDAW/C/TUN/Q/6 (29  2010مارس. 
للجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة، ردود تونس على قائمة القضایا  .34

المقرر تناولھا أثناء النظر في تقریرھا الجامع للتقریرین الدوریین الخامس 
والسادس، مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، الدورة السابعة 

أوت  CEDAW/C/TUN/Q/6/ADD.1 ،(18والأربعون، وثیقة مصنفة (
2010. 
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اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة ،التقریر الأولي والثاني   .35
لحقوق الإنسان،وثیقة مصنفة  تونس،مفوضیة الأمم المتحدة السامیة

)CEDAW/C/TUN/1-2  ،(12  43، ص 1999أفریل . 
  51المرجع نفسھ ،ص  .36
  189ص ،المرجع نفسھ  .37
 .191ص  ،المرجع نفسھ .38
 . 197،المرجع نفسھ ص  .39
 التقریر الأولي والثاني تونساللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة ،  .40

 198،المرجع نفسھ ص 
، مفوضیة تقریر اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأةالجمعیة العامة،  .41

) الوثیقة A/50/380الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان،الدورة الخمسون ،رمز(
 ،  بالنظر في التقریر الأولي والثاني تونسالخاصة 

) CEDAW/C/SR.269  وSR.273 55، ص 1995ینایر   26و 23) یومي. 
التقریر الدوري الثالث والرابع  اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة ،  .42

،مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان،وثیقة مصنفة تونس 
)CEDAW/C/TUN/3-4  ،(2  234، ص  2000أوت. 

 239، ص المرجع نفسھ  .43
التقریر الدوري الثالث والرابع  اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة ،  .44

  240 239،مرجع سابق.،ص ص تونس 
 241المرجع نفسھ ، ص  .45
 241المرجع نفسھ ص  .46
، مفوضیة یز ضد المرأةیتقریر اللجنة المعنیة بالقضاء على التمالجمعیة العامة،  .47

الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان ، الدورة السابعة والخمسون،وثیقة مصنفة  
)A/57/38/(PART2) بالنظر في  یتضمن الوثیقة الخاصة  2002أكتوبر  8) في

  CEDAW/C/SR 567، تحت رمز (التقریر الدوري الثالث والرابع تونس
 .39) ،ص 568و

التقریر المجمع الخامس والسادس  على التمییز ضد المرأة ،  ءاللجنة المعنیة بالقضا .48
،مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، وثیقة تونس

)CEDAW/C/TUN/5-6،(20  21،ص 2009ماي. 
   84لمرجع نفسھ ص  .49
ردود تونس على قائمة القضایا  للجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة ، .50

النظر في تقریرھا الجامع للتقریرین الدوریین الخامس  ءالمقرر تناولھا أثنا
، مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، الدورة السابعة والسادس

أوت  CEDAW/C/TUN/Q/6/ADD.1،(18والأربعون ، وثیقة مصنفة (
 .21،ص 2010

 CEDAW/C/TUN/Q/6/Add1الوثیقة رقم  2010 .51
الخامس والسادس : نظرة اللجنة في التقریر  يالملاحظات الختامیة للتقریر الدور
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  950وجلستھا  949في جلستھا   47الدوري الخامس والسادس مجمعین في دورتھا 
 -CEDAW/C/SR-949ورمزت الوثائق كالتالي     2010أكتوبر    7المعقودتین في  

     CEDAW/C/SR-950 
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